
 اتفاقية بازل الثانية
 ( 1998 – 1995)  الأولىاتفاقية بازل تعديلات  .1
أصدرت لجنة بازل للإشراف المصرفي مجموعة من  الاقتراحات الإشرافية لتطبيق معايير رأس المال  1995 في أفريل 

في التعرض لخسائر التي تسبب خااطر الم في تلكاطر السوق تتمثل مخو  ،بإدخال مخاطر السوق التي تتحملها البنوك
د تم عرض هذه المقترحات على البنوك ، و قفي أسعار السوق قلباتياايية أو خارهها يتيةة للتالمداخل البنود 

، و قد كايت الورقة الرئيسية في هذه المجموعة عبارة اللحصول على ملاحظاته والأطراف المشاركة في السوق المالية
 . 1988عن ملف تخطيطي لاتفاقية بازل لكفاية رأس المال في هويلية 

، والتي ج داخلية لتحديد رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر السوقوقد وضعت اللةنة خطة للسماح للبنوك بوضع نماذ 
، كما تم إصدار ورقة مصاحبة تبين الطريقة التي تخطط لها الجهات الإشرافية د تختلف من بنك إلى آخرق

وك  لبنفيما يتصل بأيظمة قياس المخااطرة الداخلية لدى ا ،لاستخادام المقارنات بين النتائج النموذهية والأداء الفعلي
 .كأساس لتطبيق كفاية رأس المال

محددة ضد  توفير ضمانات رأماالية صرحةة و يتمثل الهدف من استحداث هذا التعديل في اتفاق رأس المال في
مخاطر الأسعار التي تتعرض لها البنوك خاصة تلك الناشئة عن أيشطتها التةارية، كما أن السمة الرئيسية لاقتراح 

تمثلت في الاستةابة لطلب أطراف الصناعة المصرفية بالسماح للبنوك باستخادام نماذج ملكية  1995 أفريل
 الذي كان من، و 1993س الموحد الذي وضع في أفريل داخلية لقياس مخاطر السوق كبديل لاستخادام إطار القيا

ت للةنة بازل أسفرت عن خطة للسماح ، إلا أن المناقشات والملاحظات التي وردالمقترح تطبيقه على جميع البنوك
من أهل ضمان حد ، و ية من خلال نماذج إحصائية داخليةللبنوك بتحديد رأس المال اللازم لتغطية المخااطر السوق

الحذر والشفافية والتماشي مع اشتراطات رأس المال على مستوى جميع البنوك، اقترحت اللةنة أدنى من الحيطة و 
من بين هذه في استخادام نماذج ملكية داخلية و النوعية لتستخادم مع البنوك التي ترغب بعض المعايير الكمية و 

 المعايير : 
 ؛ضرورة حساب المخااطرة اليومية -
 ؛% 99 ≤استخادام معامل ثقة  -
 ؛عادل عشرة أيام من التداولييا تأن تستخادم حامة سعرية د -
 .(156-155) حماد، الصفحات  .الأقل عامأن يشمل النموذج فترة مراقبة تاريخية مدتها على  -



منها ما تتبعه البنوك التي  ،أخرى تضمنت مقترحات اللةنة طرق إحصائية نمطية لحساب رأس المال ههةمن و 
تتعامل في عقود المشتقات على مستوى كبير، ومن هذه الطرق ما يسمى بمقياس إدارة مخاطر التعامل في عقود 

  .(99، صفحة 2001)عبد الحميد،  VARالمشتقات 
 :اليو لتوضيح هذه الفكرة يعطي المثال الت

 ؛مليون دولار 30في اليوم السابق والتي تعبر عن الخسائر المحتملة تبلغ  VARقيمة  -
 ؛مليون دولار 13يوما السابقة حوالي  60خلال  VARقيمة متوسط  -

 و بالتالي يكون التقدير مع أخذ العاملين السابقين في الاعتبار:
  52=  4×  13درهة معامل إضافي ( =  1مضاعف + معامل 3× ) 13

ن البنك إمليون دولار ومن ثم ف 30البالغة مليون دولار أكبر من القيمة الأولى و  52و بالتالي فإن القيمة الأخيرة 
 مليون دولار . 52يأخذ في الاعتبار القيمة الأكبر البالغة 

 Mc Donaughة أو نسبة ملاء IIالجوانب الأساسية لاتفاقية بازل  .2
تقدمت لجنة بازل بمقترحات أكثر تحديدا وتفصيلا حول الإطار الجديد السابق لمعدل  2001هايفي  16في 

منها صندوق النقد الدولي( الهيئات )و ت عليها من المعنيين والمخاتصين و الملاءة المصرفية، وطلبت إرسال التعليقا
اية عام تصدر اللةنة النسخاة النهائية من هذا الاتفاق قبل نهوكان من المتوقع أن  ،2001قبل نهاية شهر ماي 

 .2005تمديد مهلة التطبيق حتى عام الملاحظات، تم لكن لكثرة الردود و  2001
 :الاتفاق الجديد على ثلاثة أسس هييقوم 

ر التشغيل طريقة مستحدثة لحساب كفاية رأس المال المرهح بالمخااطر واللازم لمواههة مخاطر السوق ومخاط -أ
 ؛مخاطر الائتمانو 

ضمان وهود طريقة فعالة للمراهعة والمراقبة، أي أن يكون البنك أو غيره من المؤسسات المالية الخاضعة  -ب
ل تقييم المخااطر لإشراف الجهات الرقابية الآلية للتقييم الداخلي لتحديد رأس المال الاقتصادي وذلك من خلا

 ؛المرتبطة بذلك
أن تقوم لايضباط السوق والسعي إلى استقراره، وهذا يتطلب من أي بنك أو مؤسسة مالية يظام فاعل  -هـ

ذه حتى يكون عملاء همدى تعرضها للأخطار، والطرق المتبعة لتحديد حةم الخطر بالإفصاح عن رأس مالها و 
ملهم مع هذه المؤسسات. نوها على علم بها، وليتمكنوا من تقدير المخااطر التي يواههونها يتيةة تعائالمؤسسات ودا

وبالنسبة لكفاية رأس المال ماحت الخطة الجديدة للبنوك بوضع نماذج داخلية لتحديد رأس المال اللازم لمقابلة 
مخاطر السوق، والتي تختلف من بنك لآخر، كما منحت لها المروية في التطبيق  إذ تعطي هذه الاتفاقية المصارف 



تعقيدا في هذا التحديد حسب حةم المصارف وقدرتها على التعامل مع تلك  حرية اختيار مناهج مبسطة أو أكثر
 1988لعام  الأولىكما ورد في بال   % 8المخااطر، ومع أن الاتفاق الجديد أبقى على معدل الملاءة الإجمالية 

 : تعديل على مكونات النسبة كما يليإلا أيه أدخل بعض ال
الأهل ليدخل ضمن الشرحةة الثالثة لرأس المال وذلك لمواههة هاء ماح للبنوك بإصدار دين متأخر الرتبة قصير  -

مضافا له  من مخاطرها السوقية وبهذا يصبح رأس المال الإجمالي يتكون من الشرحةة الأولى )رأس المال المدفوع
الشرحةة الثايية )رأس المال المسايد( وهذا كما هو محدد في بال  ويتكون أيضا منالأرباح المحتةاة( و  الاحتياطات

ثالثة )الدين متأخر الرتبة قصير الأهل( وهذا الأخير أي رأس المال من الطبقة الثالثة الشرحةة الويتكون من  الأولى
 : يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية

 % 250أن تكون في حدود استحقاق أصلية لا تقل عن سنتين و أن يكون على شكل قروض مسايدة لها فترة  *
 ؛خااطر السوقيةمن رأس مال البنك من الطبقة الأولى المخاصص لدعم الم

 ؛ذلك مخاطر الصرف الأهنبيبما في * أن يكون صالحا لتغطية المخااطر السوقية فقط، 
 ؛% 250هو ذلك حتى تضمن الحد و بالطبقة الثالثة من رأس المال و  * يجوز استبدال عناصر الطبقة الثايية

ين إذا كان ذلك الدفع سوف * الخضوع لنص التةميد الذي ينص على عدم هواز دفع الفائدة أو أصل الد
 ؛حد أدنى من متطلباته الرأمااليةيخفض رأس مال البنك إلى 

قد قررت اللةنة و  ،حةة الثايية + الشرحةة الثالثة* أن تكون الشرحةة الأولى من رأس المال أكبر من أو يساوي الشر 
 .هذا القيد رهنا بالإرادة الوطنيةأن يكون 

عن طريق  ،جمالية للبنك يتم إيجاد صلة رقمية بين مخاطر الائتمان ومخاطر السوقعند حساب يسبة رأس المال الإ
 . الأصول المرهحة لأوزان المخااطرة ثم إضافة الناتج إلى مجموع 12.5ضرب مقياس المخااطرة السوقية في 

هذه  وبما أن المخااطرة السوقية قد تختلف من بنك لآخر فقد تضمنت مقترحات اللةنة طرقا إحصائية لقياس
، 2004)ناصر،  ، وبالتالي تصبح يسبة الملاءة المصرفية الجديدة  Value at risk modelsالمخااطرة 

 (192-191الصفحات 
Mc Donaugh = ( / الأصول المرهحة بأوزان المخااطرة+ 3+شرحةة2+شرحةة1)إجمالي رأس المال )شرحةة

 (                                                               (12,5× )مقياس المخااطرة السوقية 
يجب أن تكون أكبر من (  12.5×معنى ذلك الأصول المرهحة بأوزان المخااطرة + ) مقياس المخااطرة السوقية و 

 .مرة على الأكثر 12.5أس المال بـ إجمالي ر 



اصة كنسبة بين الأموال إذا كان مقترح بال الجديد قد حافظ على منطق حساب المتطلبات الدييا للأموال الخو 
يه طور طريقة قياس هذه المخااطر من خلال إدخال إف ،% 8المخااطر المترتبة وحصرها عند مستوى الخاصة و 

الطبيعة القايويية للمقترضين بل تغييرات هذرية مست معاملات ترهيح المخااطر، حيث أصبحت لا تتوقف على 
 :ديدة لقياس الخطر تمثلت أساسا فيعلى يوعية القرض في حد ذاته، بالإضافة إلى اقتراح طرق ه

نيف المخااطر " التي ترتكا على تص La notation externeالمقاربة المعيارية المتمثلة في التنقيط الخارهي " -
 ؛حسب وكالات التنقيط

ط الداخلي للقرض، وهي طريقة قاعدية هديدة تقوم على أساس تصنيف المخااطر اعتمادا على مقاربة التنقي -
وذلك بالنسبة لكل حوافظها )سواء تعلق الأمر بالجماعات  ،احتمالات العةا المتوقعة من طرف البنوك المعنية

ةارية، العملاء المحلية ومؤسسات القطاع العام، البنوك ومؤسسات الاستثمار، المؤسسات الصناعية والت
 .(2005)نجار،  الخواص...(

 بازل الأولى والثانيةتفاقية سلبيات اإيجابيات و   .3
 (147-146) حماد، الصفحات  إيجابيات معيار كفاية رأس المال .1.3

 تتمثل أهم إيجابيات المعيار فيما يلي : 
 ؛ت في قدرة المصارف على المنافسةالإسهام في دعم استقرار النظام المصرفي العالمي وإزالة التفاو  -
 ؛في المصارف وهعلها أكثر واقعية المساعدة في تنظيم عمليات الرقابة على معايير رأس المال -
 ،لم يعد المساهمون في المشروعات المصرفية مجرد حملة أسهم ينتظرون العائد منها على غرار المشروعات الأخرى -

ة رأس المال بايادة الأصول الخطرة مع بل أقحم ذلك المعيار مساهمة البنوك في صميم أعمالها حيث أن وهود زياد
تصاعد الاهتمام بسلامة المراكا المالية للبنوك ضاعف من مسؤولية الجمعيات العمومية في اختيار مجالس إدارة 

حتى لو اقتضى الأمر زيادة رأس مال البنك بمساهمات هديدة من أموال  ،البنوك واتخاذ القرارات المالية المناسبة
عند تعرض البنك لمخااطر وفق تقدير الجهات الرقابية، وهو ما من شايه الوصول إلى دور أكثر  المساهمين الخاصة

 ؛ عملها بل ويسايد البنوك ذاتهافاعلية للمساهمين بما يسايد الجهات الرقابية في
خلال أصبح في المتاح للمساهم العادي القدرة على تكوين فكرة سريعة عن سلامة المؤسسات المالية وذلك من  -

 ؛بين دول وأخرى أو بين بنك و آخرأسلوب متفق على مكوناته وعناصره دوليا وبذات الصورة 
سيدعو تطبيق المعيار إلى أن تكون البنوك أكثر اتجاها إلى الأصول ذات المعامل الأقل من حيث درهة  -

وك حيث ستضيف البنوك ضمن المخااطرة، وهو ما قد يترتب عليه الارتفاع النسبي في درهة الأمان من أصول البن



تكلفة حيازة الأصول ما يقتضيه الأمر في الاحتفاظ برأماال مقابل، بل ربما ستسعى أيضا إلى بيع الأصول الخطرة 
 .عليها زيادة عناصر رأس المال صعبواستبدالها بأصول أقل مخاطرة، إذا ما 

 سلبيات معيار كفاية رأس المال  .2.3
ره بنك للالتاام بمعيار كفاية رأس المال هو عدم تكوين المخاصصات الكافية، ذلك إذا قد يكون الثمن الذي يختا -

لم تكن الدولة تتبع سياسات موحدة وملامة في تصنيف الأصول واحتساب المخاصصات. فإذا ما قام بنك ما 
يه أن يسرع أوهو ما من ش ،بإتباع الأسلوب المشار إليه فإن ذلك قد يعني تضخام الأرباح لايادة الاحتياطات

 ؛ت المكوية من هايب ههات الرقابةباستنااف البنك، لذا يتعين متابعة كفاية المخاصصا
ة مع إغفال قد حةاول أحد البنوك التهرب من الالتاام بالاتجاه إلى بدائل الائتمان التي تندرج خارج المياايي -

 ؛الرقابة، الأمر الذي ينبغي متابعته من هايب سلطات تضمينها لمقام النسبة
تعد أهم سلبيات المعيار المذكور هي إضافة تكلفة إضافية على المشروعات المصرفية تجعلها في موقف أضعف  -

إذ يتعين عليها زيادة عناصر رأس المال بما يتطلبه  ،تنافسيا من المشروعات غير المصرفية التي تؤدي خدمات شبيهة
وحدة يقدية أصول خطرة تتطلب  100لك يشير إلى أن كل لإيضاح ذكلفة عند زيادة الأصول الخطرة. و من ت

فان التكلفة  %15، فلو كان سعر الفائدة السائد في السوق وحدات يقدية 8رأس المال بمقدار  زيادة عناصر
وحدة تضاف إلى تكلفة الحصول على الأموال اللازمة للحصول على  1.2المترتبة على تطبيق المعيار تصبح 

 .عائد الاستخاداماتالهامش يضيق بين تكلفة الموارد و ، وهو ما يجعل ل خطرةالاستخادام في أصو 
(  % 100كما يعاب على الاتفاقية أنها تخوفت كثيرا من الاستثمارات ) الأصول الثابتة( وأعطتها وزنا كبيرا ) 

حيث تعتبرها مصارف تمويل وليست مصارف تنمية. كذلك في هايب  ،هذا بسبب النظرة الرأماالية للمصارفو 
الأوزان أخذت بعين الاعتبار التوهه السياسي للدول، حتى ولو لم تصرح بذلك، فلا يعقل أن تكون دولة كالصين 

، 2005)لحيلح،  ذات المخااطر العاليةدولة من حيث التقدم الاقتصادي ثم تصنف مع الدول  ثانيمثلا وهي 
 . (19صفحة 

 


